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      تسجيل الإشعار بالتعديل أو الإشعار بالإلغاء - الباب دال
    الحق في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء - ١٦المادة 

ــادة    -١ ــتند الم ــن ٧٣إلى التوصــية  ١٦تس ــر     م ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــرات دلي الفق
   ١٥٠(أ) مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ١٩الفصــل الرابــع) والتوصــية مــن  ١١٦-١١٠

ــوِّل). و٢٤٤-٢٢٥و ــرة  تخـ ــرَّ ١الفقـ ــدائن  الشـــخص المعـ ــه الـ ــعار الأولي علـــى أنـ ف في الإشـ
. وبغيـة الحـد مـن    وقـت أيِّ المضمون الحق في تسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغـاء ذي صـلة في   

مخاطر تسجيل إشعارات لم يأذن بها ذلك الشخص، يجب علـى صـاحب التسـجيل أن يسـتوفي     
في وقـت تسـجيل    ٥مـن المـادة    ٢شروط الدخول المأمون التي يحددها السجل بمقتضـى الفقـرة   

). (يعطـى هــذا  A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2الوثيقـة  مـن   ٢٤الفقـرة  الإشـعار الأولي (انظـر   
السجل لا يستطيع أن يعرف الدائن المضـمون الفعلـي أو لا يمكـن    نَّ حب التسجيل لأالحق لصا

  أن يلزم بتحديد هويته).  
هويـة الـدائن    محـدِّد على أنه بعد تسجيل الإشعار بالتعديل الذي يغـير   ٢وتنص الفقرة   -٢

ارد في الـو  المضمون في إشعار أولي أو إشـعار بالتعـديل، لا يحـق سـوى للـدائن المضـمون الحـالي       
 مصـمَّماً بالتعديل أو بالإلغـاء. وينبغـي أن يكـون نظـام السـجل       أن يسجل إشعاراً قيود السجل

في الحـالات الـتي يغـير     جديداً وفريداً بحيث يخصص للدائن المضمون الجديد رمز دخول مأموناً
مون فيها الإشعار بالتعديل الـدائن المضـمون الـوارد في قيـود السـجل، وذلـك لمنـع الـدائن المض ـ        

الوثيقــــة مــــن  ٢٤الفقــــرة الســــابق مــــن تســــجيل إشــــعار بالتعــــديل أو بالإلغــــاء (انظــــر       
A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2.(  

    
    ات المطلوبة في الإشعار بالتعديلالمعلوم - ١٧المادة 

؛ ٢٢٤-٢٢١مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٠إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة   -٣
ــل المعــاملات المضــمو   ولا ــرة   يتضــمن دلي ــة). وتــنص الفق علــى ضــرورة أن   ١نة توصــية معادل

صـة رقـم التسـجيل الـذي يخصصـه السـجل للإشـعار        يتضمن الإشعار بالتعديل في الخانـة المخصَّ 
أدنـاه). والغـرض    ٥٦، والفقـرة  ٢٨مـن المـادة    ١الأولي الذي يتعلق بـه التعـديل (انظـر الفقـرة     
سـجل بالإشـعار الأولي بحيـث يسـترجع     في قيـود ال  من ذلك الشـرط أن يكـون التعـديل مرتبطـاً    

) مـن  حويدرج في نتيجة البحث (انظر تعريف مصـطلح "رقـم التسـجيل" في الفقـرة الفرعيـة (     
  ).  ٢٢وفي الفقرة الفرعية (ب) من المادة  ١المادة 
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ــرة    -٤ ــراد "إضــافتها" أو     ١وتقتضــي الفق ــبين الإشــعار بالتعــديل المعلومــات الم (ب) أن ي
يفهم مصطلح "التغيير" على أنه يشمل الإشعارات بالتعـديل الـتي تسـقط     "تغييرها". وينبغي أن

هـذا  أنَّ مـن عـدة مـانحين. وعلـى الـرغم مـن        مـن الموجـودات المرهونـة أو واحـداً     أو نوعـاً  بنداً
ا إلغــاء التســجيل مــن حيــث ارتباطــه بــالموجودات ذات الصــلة أو النــوع مــن التغــيير يعــني عمليــ
ــي أ   ــانح ذي الصــلة، ينبغ ــعار       الم ــديل لا إش ــعار بالتع ــن خــلال تســجيل إش ــذه م ن يكــون تنفي

في الأحـوال الـتي يكـون الغـرض فيهـا      إلاَّ م سـتخدَ يُ الإشعار بالإلغاء يجب ألاَّأنَّ بالإلغاء. ذلك 
ــه بالكامــل (انظــر تعريفــي       هــو إلغــاء نفــاذ تســجيل إشــعار أولي وجميــع الإشــعارات المتصــلة ب

  ).  ١) من المادة د) و(هلغاء" في الفقرتين الفرعيتين ("الإشعار بالتعديل" و"الإشعار بالإ
أنه يجوز أن يتعلق الإشعار بالتعديل بأكثر مـن بنـد واحـد مـن بنـود       ٢وتوضح الفقرة   -٥

ــارة أخــرى، لــيس علــى صــاحب التســجيل أن      ــواردة في الإشــعار المســجل. وبعب المعلومــات ال
علـى سـبيل المثـال، أن يضـيف      كان يريد، إذايسجل سوى إشعار تعديل واحد فحسب، حتى 

في الوقت ذاتـه. ويترتـب علـى ذلـك ضـرورة       جديداً وصف موجودات مرهونة جديدة ومانحاً
مة بحيــث يتســنى لصــاحب  أن تكــون اســتمارة الإشــعار بالتعــديل الــتي يقررهــا الســجل مصــمَّ   

حيــدة التســجيل تغــيير جميــع بنــود المعلومــات الــواردة في الإشــعار الأولي باســتخدام اســتمارة و 
  دليل السجل).  من الإشعار بالتعديل  -المرفق الثاني، نماذج لاستمارات السجل، ثانياً(انظر 

    
    لمعلومات الخاصة بالدائن المضمونالتعديل الشامل ل - ١٨المادة 

؛ ولا يتضــمن ٢٤٢مـن دليــل السـجل (انظــر الفقـرة     ٣١إلى التوصــية  ١٨تسـتند المـادة     -٦
 محـدِّد ية معادلة). وهي تتناول السيناريو الذي يطرأ فيه تغـيير علـى   دليل المعاملات المضمونة توص

هوية الشخص المعرف في إشعارات مسجلة متعـددة بأنـه الـدائن المضـمون أو علـى عنـوان ذلـك        
ــه، أو      الشــخص أو علــى كليهمــا، نتيجــة، علــى ســبيل المثــال، لتغــيير ذلــك الشــخص محــل إقامت

الالتزامات المستحقة له مـن زبائنـه إلى دائـن مضـمون      اندماجه مع شركة أخرى، أو إحالته جميع
جديد. ويتمثل الغرض من هذه المادة في تمكين الدائن المضـمون الـوارد في قيـود السـجل (الخيـار      
ألف) أو تمكين السجل بناء على طلب ذلك الشـخص (الخيـار بـاء) مـن تعـديل المعلومـات ذات       

  سجيل إشعار بالتعديل شامل ووحيد.لال تالصلة في جميع الإشعارات التي ترد فيها من خ
معلومـات الـدائن المضـمون في إشـعارات متعـددة مـن       بشـأن  ومن أجل تفعيل التعديل   -٧

خلال تسجيل إشعار بالتعديل شامل ووحيد، لا بـد مـن تنظـيم قيـود السـجل علـى نحـو يمكـن         
ــه ال ــ      ــع الإشــعارات المســجلة الــتي يعــرف فيهــا شــخص معــين علــى أن دائن مــن اســترجاع جمي

المضمون. ولتفادي مخاطر تسجيل إشعارات شـاملة بالتعـديل غـير مـأذون بهـا، ينبغـي أن يضـع        
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ــروطاً  ــا يضــمن     الســجل ش ــدخول المــأمون بم ــديل الشــامل     أنَّ لل ــب التع الشــخص الــذي يطل
ــود الســجل (انظــر    هــو حقًّ ــ ينفــذه أو ــوارد في قي ــدائن المضــمون ال الوثيقــة مــن  ٢٤الفقــرة ا ال

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2.(  
    

    اءالمعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغ - ١٩المادة 
؛ ٢٤٤و ٢٤٣مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرتين   ٣٢إلى التوصــية  ١٩تســتند المــادة   -٨
ــة). وهــي تتطلــب أن يتضــمن الإشــعار       ولا ــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادل يتضــمن دلي

مـن المـادة    ١ي يخصصه السجل، بموجب الفقـرة  صة رقم التسجيل الذبالإلغاء في الخانة المخصَّ
، للإشــعار الأولي الــذي يتعلــق بــه الإشــعار بالإلغــاء. ورقــم التســجيل هــو بنــد المعلومــات    ٢٨

المرفـق الثـاني، نمـاذج لاسـتمارات     الوحيد المطلوب إدراجه في استمارة الإشعار بالإلغـاء (انظـر   
  ).  من دليل السجلالإشعار بالإلغاء  -السجل، ثالثاً

ويكمن الغرض من تخصيص رقم تسجيل للإشعار الأولي في التأكد مـن ارتبـاط جميـع      -٩
الإشــعارات بالتعــديل وبالإلغــاء ذات الصــلة في قيــود الســجل بالإشــعار الأولي (انظــر تعريــف    

). ويضـمن إدراج رقـم التسـجيل    ١) من المـادة  حمصطلح "رقم التسجيل" في الفقرة الفرعية (
أن ينطبـق الإشــعار بالإلغـاء علــى المعلومـات الــواردة في جميـع الإشــعارات     في الإشـعار بالإلغــاء  

المسجلة التي تحتوي على ذلك الـرقم. وبغيـة الحـد قـدر الإمكـان مـن خطـر تسـجيل إشـعارات          
بالإلغاء عن غير قصد، ينبغي أن تتضمن استمارة الإشعار بالإلغاء المقررة ملحوظة تنبـه الـدائن   

ــاء   ــر الإلغ ــاً   (انظــر المضــمون إلى أث ــاني، نمــاذج لاســتمارات الســجل، ثالث الإشــعار  -المرفــق الث
دليل السجل؛ وفيما يخص نفاذ إشعار بالإلغـاء لم يـأذن بـه الـدائن المضـمون، انظـر       من بالإلغاء 

  أدناه).   ٢٧-١٩الفقرات 
    

    مي للإشعار بالتعديل أو بالإلغاءالتسجيل الإلزا - ٢٠المادة 
 ١٠٧ ينالفقـرت من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٧٢وصية إلى الت ٢٠تستند المادة   -١٠
). ٢٦٣-٢٦٠مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٣الفصــل الرابــع) والتوصــية مــن  ١٠٨و

التي تقتضي من الشخص المعـرف علـى أنـه المـانح في إشـعار       ٢المادة بوينبغي أن تقرأ بالاقتران 
  مسجل أن يأذن بتسجيل ذلك الإشعار.

د في الإشــعار المســجل بتســجيل إشــعار    (أ) الــدائن المضــمون المحــدَّ   ١لفقــرة وتلــزم ا  -١١
بالتعديل لحذف ما يشتمل عليـه الوصـف الـوارد في الإشـعار مـن موجـودات مرهونـة لم يـأذن         

د في الإشعار بتسجيل إشـعار يشـملها وأبلـغ الـدائن المضـمون بأنـه لـن يفعـل ذلـك.          المانح المحدَّ



 

6 V.16-05819 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.3 

ا يشمل "جميـع موجـودات"   أولي الدائن المضمون قد سجل إشعاراً قد يكونعلى سبيل المثال، ف
الاتفاق الضماني بين الطرفين لم يشمل في نهاية المطـاف سـوى موجـود ملمـوس     أنَّ بيد  ،المانح
د وأبلغ المانح الدائن المضمون بأنه لا يتوخى إبرام اتفاقات ضمانية إضـافية. وحـتى إذا أذن   محدَّ

(ج)  ١بتسـجيل إشـعار يشـمل الموجـودات ذات الصـلة، تلـزم الفقـرة        المانح على نحو منفصـل  
الدائن المضـمون بتعـديل الوصـف الـوارد في إشـعاره المسـجل في حـال سـحب المـانح في وقـت           
نَّ لاحــق ذلــك الإذن، رهنــا بعــدم إبــرام اتفــاق ضــماني يشــمل تلــك الموجــودات بعــد ذلــك (لأ

٢بموجب المادة  جديداً ا إذناًإبرام اتفاق كهذا يشكل تلقائي.(  
(ب) السـيناريو الـذي يـنقح فيـه الاتفـاق الضـماني الـذي يـرتبط بـه           ١وتتناول الفقـرة    -١٢

الإشعار المسجل لإسقاط بعض الموجودات الـتي كانـت مرهونـة في بدايـة الحـق الضـماني. وفي       
بتســـجيل إشـــعار بالتعـــديل يحـــذف بموجبـــه  هـــذا الســـيناريو، يكـــون الـــدائن المضـــمون ملزمـــاً

يكـون   وجودات الـتي جـرى إسـقاطها مـن الوصـف الـوارد في الإشـعار المسـجل، شـريطة ألاَّ         الم
المانح قد أذن بتسجيل إشعار يشمل تلك الموجودات بطريق آخر غـير إبـرام الاتفـاق الضـماني     

ــاً    ــانح اتفاقـ ــرم المـ ــتى إذا أبـ ــلاً الأولي. وحـ ــزم     منفصـ ــجيل، تلـ ــمون بالتسـ ــدائن المضـ ــأذن للـ   يـ
ئن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل يحذف بموجبه الموجـودات الـتي جـرى    (ج) الدا ١الفقرة 

 إسقاطها في حال سحب المـانح في وقـت لاحـق ذلـك الإذن، رهنـا بعـدم إبـرام الطـرفين اتفاقـاً         
يشمل الموجودات التي جرى إسقاطها. اًا جديدضماني  
أن  ٨مــن المــادة  (ه)وســوف يــتعين علــى الــدول المشــترعة الــتي تنفــذ الفقــرة الفرعيــة     -١٣

بالتعـديل يخفـض بموجبـه المبلـغ      التي تشترط أن يسجل الدائن المضمون إشـعاراً  ٢تعتمد الفقرة 
ــدَّ  ــالمبلغ       الأقصــى المح ــعار ب ــانح ســوى بتســجيل إش ــأذن الم ــعار المســجل إذا: (أ) لم ي د في الإش

ــيض       ــعار لتخفـ ــه الإشـ ــل بـ ــذي يتصـ ــماني الـ ــاق الضـ ــيح الاتفـ ــرى تنقـ ــض؛ أو (ب) جـ المخفـ
  الأقصى.    بلغالم

ــان    -١٤ ــزم الفقرت ــود الســجل بتســجيل     ٣(أ) و ٣وتل ــوارد في قي ــدائن المضــمون ال (ب) ال
ــدائن   إشــعار بالإلغــاء في حــال لم يــأذن المــانح المحــدَّ   د في الإشــعار المســجل بالتســجيل وأبلــغ ال

المضــمون بأنــه لــن يفعــل ذلــك، أو قــام في وقــت لاحــق بســحب الإذن الــذي منحــه ولم يــبرم   
تســجيل إشــعار بالإلغــاء إذا انقضــى الالتــزام   أيضــاًا. ويجــب ضــماني بعــد ذلــك اتفاقــاً الطرفــان

(ج)).  ٣المضــمون بــالحق الضــماني الــذي يتعلــق بــه الإشــعار المســجل (انظــر الفقــرة الفرعيــة    
من القانون النمـوذجي، ينقضـي الحـق الضـماني لـدى       ١٢وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة 

يكـون هنـاك التـزام آخـر      لتزام المضمون أو الوفاء به على نحو آخر، شـريطة ألاَّ السداد التام للا
  ائتمانات مضمونة إضافية.  أيِّ من الدائن المضمون بمنح 
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ــه  أيِّ علــى الــدائن المضــمون تقاضــي   ٤وتحظــر الفقــرة   -١٥ رســوم لقــاء الامتثــال لالتزامات
(ب). وتلـــزم هـــذه الأحكـــام  ٣(أ) و ٣(أ) و ٢و(ج)  ١و(أ)  ١بموجـــب الفقـــرات الفرعيـــة 

نَّ المـانح لم يـأذن بـه علـى الإطـلاق أو لأ     نَّ ا لأالدائن المضمون بأن يعدل التسجيل أو يلغيـه إمَّ ـ 
الطرفين لم يتوصلا بعد ذلك إلى إبرام اتفـاق ضـماني. وفي    لأنَّالمانح أصدر إذنا أوليا ثم سحبه 

  ائن المضمون.ظل هذه الظروف، يكون من الملائم فرض التكلفة على الد
وبغية حمايـة المـانحين مـن مخـاطر عـدم امتثـال الـدائن المضـمون للالتـزام المفـروض عليـه              -١٦

للمـانح الحـق في أن يرسـل إلى الـدائن المضـمون       ٥، تعطـي الفقـرة   ٣و ٢و ١بموجب الفقرات 
ائن طلبا كتابيا رسميا بأن يسـجل الإشـعار المناسـب بالتعـديل أو بالإلغـاء. فـإذا لم يسـتجب الـد        

 ٦المضمون لطلب المانح قبل انقضاء الفترة الزمنية التي تحددها الدولة المشـترعة، تعطـي الفقـرة    
  للمانح الحق في أن يطلب استصدار أمر يفرض تسجيل الإشعار المناسب.  

وأن  ا مسـتعجلاً ا أو إداري ـعلى أن تضـع الدولـة المشـترعة إجـراء قضـائي      ٦وتنص الفقرة   -١٧
بالاعتبـارات   و السلطة الأخرى المعنية لتمكين المانح من ممارسة هذا الحـق. ورهنـاً  تحدد المحكمة أ

المحلية، قد تقرر الدولة المشترعة أن تستخدم إجراء قضائيا أو إداريـا مسـتعجلا قائمـا بالفعـل، أو     
يتـولى تسـييره، علـى سـبيل المثـال، أمـين السـجل أو موظفـو          ا جديـداً إداري ـ أن تستحدث إجـراءاً 

)، ينبغــي أن تكــون هــذه الإجــراءات ٢٦٢جل. وكمــا ورد في دليــل الســجل (انظــر الفقــرة الســ
وجيــزة وزهيــدة التكلفــة، وأن تشــتمل في الوقــت نفســه علــى ضــمانات مناســبة لحمايــة الــدائن    
المضــمون في حــال تقــدم المــانح بطلــب غــير مــبرر (علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق إلــزام الســلطة   

  للرد). مة إليها ومنحه فرصة معقولةضمون بالطلبات المقدَّالمختصة بإخطار الدائن الم
بـالإجراء الـذي وضـعته الدولـة المشـترعة بمقتضـى        وفور صدور الأمر بالتسجيل عمـلاً   -١٨

 بـذلك، مشـفوعاً   السجل بتسجيل الإشعار المناسب "عنـد تلقيـه طلبـاً    ٧، تلزم الفقرة ٦الفقرة 
تعـيين محكمـة أو    ٦ولـة المشـترعة بمقتضـى الفقـرة     بنسخة من الأمر ذي الصـلة" (إذا قـررت الد  

هيئــة خارجيــة أخــرى لتســيير الإجــراء المشــار إليــه) أو "عقــب صــدور الأمــر ذي الصــلة" (إذا    
  إسناد سلطة تسيير الإجراء المشار إليه إلى السجل). ٦قررت الدولة المشترعة بمقتضى الفقرة 
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  لغاء نفاذ تسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإ - ٢١المادة 
    الذي لم يأذن به الدائن المضمون

نفـاذ تسـجيل الإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء عنـدما لا يكـون الـدائن          ٢١تتناول المـادة    -١٩
إلى  ٢١المضمون الوارد في قيود السجل قد أذن بالتسجيل. وتسـتند الخيـارات المبينـة في المـادة     

  ).٢٥٩-٢٤٩(انظر الفقرات المناقشة الواردة في دليل السجل بشأن هذه المسألة 
وقد يقع التسجيل غير المأذون به نتيجة لاحتيال أو خطـأ مـن جانـب المـانح أو طـرف        -٢٠

ثالث، أو حـتى أحـد مـوظفي السـجل (للاطـلاع علـى مسـألة تصـويب الأخطـاء الـتي يرتكبـها            
جل ). والسـؤال المطـروح هـو مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار الإشـعار المس ـ        ٣١السجل، انظر المادة 

بالتعديل أو بالإلغاء ذا أثر قطعي في سياق تحديد نفاذ الحق الضماني ذي الصلة تجـاه الأطـراف   
الثالثــة وتحديــد أولويــة ذلــك الحــق تجــاه مطالــب منــافس، ومــا هــو مــدى ذلــك الأثــر القطعــي.  

إلــزام الدولــة المشــترعة بوضــع إجــراءات تضــمن الــدخول المــأمون عنــد  أنَّ وتجــدر الإشــارة إلى 
الإشعارات بالتعديل أو بالإلغاء يحـد كـثيرا مـن مخـاطر تسـجيل إشـعارات بالتعـديل أو        تسجيل 

بالإلغاء غير مأذون بها، بصرف النظر عن الخيـار الـذي تأخـذ بـه تلـك الدولـة المشـترعة (انظـر         
   ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2من الوثيقة  ،٥المادة  ،٢٤الفقرة 
سـواء كـان    نافـذاً شـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء    وبموجب الخيار ألف، يكون تسـجيل الإ   -٢١

الشخص المعـرف في الإشـعار المسـجل الـذي يـرتبط بـه الإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء باعتبـاره           
  الدائن المضمون قد أذن به أو لم يأذن.  

الإشـعار بالتعـديل أو   أنَّ ففي حين يقر ب ـ .ويقدم الخيار باء صيغة بديلة من الخيار ألف  -٢٢
بوجه عام، فإنه يحافظ على أولوية الحق الضماني الـذي يتعلـق    نافذاًء غير المأذون به يعد بالإلغا

به التسـجيل غـير المـأذون بـه تجـاه حـق مطالـب منـافس كـان للـدائن المضـمون الـوارد في قيـود              
السجل الأولوية عليـه قبـل التسـجيل غـير المـأذون بـه. ويقـوم هـذا الخيـار علـى أسـاس منطقـي             

طالبا من هذا القبيل، بحكم تعريفه، لا يمكـن أن يكـون قـد تضـرر مـن الاسـتناد إلى       مأنَّ مفاده 
  التسجيل غير المأذون به.  

 أيضـاً وإذا ما قررت دولة مشترعة اعتمـاد الخيـار ألـف أو الخيـار بـاء، فسـيتعين عليهـا          -٢٣
شـعار مسـجل   الذي يلـزم السـجل بإزالـة المعلومـات الـواردة في إ      ٣٠تنفيذ الخيار باء من المادة 

من قيود السجل العمومية وأرشـفتها عنـد تسـجيل إشـعار بالإلغـاء. كمـا سـيتعين عليهـا تنفيـذ          
ــرتين    ــوارد في الفق ــار ألــف ال ــادة   ٥و ٤الخي ــاذ تســجيل    ١٣مــن الم ــاول وقــت نف ــذي يتن ، وال

  الإشعار بالإلغاء.
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أو وعلــى عكــس الخيــار ألــف، يــنص الخيــار جــيم علــى عــدم نفــاذ الإشــعار بالتعــديل     -٢٤
بالإلغاء ما لم يأذن به الدائن المضمون الـوارد في قيـود السـجل. وفي إطـار هـذا النـهج، سـوف        
ــدائن         ــا إذا كــان ال ــات خــارج نطــاق الســجل للتحقــق مم ــى الباحــث أن يجــري تحري ــتعين عل ي

  المضمون قد أذن فعلا بالتسجيل.  
تسـجيل الإشـعار   ويقدم الخيار دال صيغة بديلـة مـن الخيـار جـيم، إذ يبقـي علـى نفـاذ          -٢٥

مطالب منافس اكتسـب حقـه اسـتنادا إلى بحـث في     أيِّ بالتعديل أو بالإلغاء غير المأذون به تجاه 
قيـود السـجل أجـري بعـد تسـجيل الإشــعار بالتعـديل أو بالإلغـاء، ولم يكـن علـى علـم، وقــت           

ارد في والتسـجيل غـير مـأذون بـه. ويختلـف هـذا التقييـد عـن التقييـد ال ـ         أنَّ اكتسابه هذا الحق، ب
نه يشترط علـى الــمطالب المنـافس أن يقـدم أدلـة وقائعيـة علـى أنـه         الخيار باء أعلاه من حيث أ

أجرى بحثـا واسـتند بالفعـل إلى قيـود السـجل قبـل اكتسـاب حقـه لكـي تكـون لـه الغلبـة علـى              
  الدائن المضمون الذي عدل تسجيله أو ألغي بغير إذن.

يار جيم أو الخيار دال، فسيلزم أن تنفـذ الخيـار   أن تعتمد الخمشترعة وإذا قررت دولة   -٢٦
الذي يلزم السجل بعدم إزالة المعلومات الواردة في الإشـعارات المسـجلة مـن     ٣٠باء من المادة 

عنـد انقضـاء مـدة نفـاذ الإشـعار الأولي. وبموجـب الخيـار        إلاَّ قيود السجل العمومية وأرشـفتها  
رات بالتعديل أو بالإلغـاء في قيـود السـجل العموميـة     جيم أو الخيار دال، يلزم بقاء جميع الإشعا

حــتى يتســنى للبــاحثين اكتشــاف الحــق الضــماني ومعرفــة الجهــة الــتي يــتعين علــيهم الاتصــال بهــا  
للتحقق مما إذا كان التعديل أو الإلغاء مأذونا به. فإذا أزيلت جميع الإشعارات ذات الصلة مـن  

علـم لهـم    ء، سـوف يلـزم البـاحثون بحـق ضـماني لا     القيود العمومية عند تسـجيل إشـعار بالإلغـا   
  إطلاقا بوجوده.

الإشــعارات المســجلة بالتعــديل أو أنَّ وقــد لا يأخــذ البــاحثون بالضــرورة في اعتبــارهم   -٢٧
بالإلغاء قد تكون غير نافذة من الناحية القانونية. وبناء علـى ذلـك، لعـل الـدول المشـترعة الـتي       

تــود إدراج ملحوظــة عــن نتــائج البحــث تشــير علــى البــاحثين  تنفــذ الخيــار جــيم أو الخيــار دال 
بضرورة إجـراء تحريـات خـارج نطـاق السـجل للتحقـق ممـا إذا كـان الـدائن المضـمون قـد أذن            

  بتسجيل الإشعار بالتعديل أو بالإلغاء.
    



 

10 V.16-05819 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.3 

    عمليات البحث - الباب هاء
    معايير البحث  - ٢٢المادة 

الفقـرات  من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر     (ح)  ٥٤إلى التوصية  ٢٢تستند المادة   -٢٨
). ٢٦٥و ٢٦٤مـن دليـل السـجل (انظـر الفقـرتين       ٣٤الفصل الرابع) والتوصية من  ٣٦-٣١

ــذين يجــوز لأ    ــارين الل ــاً  يِّ وهــي تحــدد المعي ــة    شــخص أن يجــري بحث ــود الســجل العمومي في قي
  لهما.  وفقاً
ــة (أ)، فــإنَّ   -٢٩ ــار البحــث ا وبموجــب الفقــرة الفرعي ــة  محــدِّدلأول والرئيســي هــو معي هوي

. وإذا قـررت الدولـة   ٩للقواعـد المبينـة في المـادة     وفقـاً د هوية المانح هو اسمه المحـدَّ  محدِّدالمانح. و
المشترعة أن تشترط إدراج "معلومات إضافية" في خانة منفصـلة للمسـاعدة علـى تحديـد المـانح      

(انظـر الفقـرة الفرعيـة     تشكل معيـار بحـث بـديلاً   هذه المعلومات الإضافية لا  ، فإنَّفريداً تحديداً
  )، وإنما ستظهر كمعلومات إضافية في نتيجة البحث.٨(أ) من المادة 

وبموجــب الفقــرة الفرعيــة (ب)، يشــكل رقــم التســجيل المخصــص للإشــعار الأولي          -٣٠
. ويتــيح البحــث بــرقم التســجيل للــدائنين معيــار بحــث بــديلاً ٢٨مــن المــادة  ١بموجــب الفقــرة 

واســترجاعه لأغــراض تســجيل الإشــعار   لمضــمونين وســيلة ناجعــة لتحديــد الإشــعار المســجل  ا
لأنهـا   بالتعديل أو بالإلغاء. ولن تجري الأطراف الثالثة البحث عن طريق رقـم التسـجيل عمومـاً   

  عادة ما لا تعرف رقم التسجيل المعني.
ت في خانــة منفصــلة وإذا ارتــأت الدولــة المشــترعة إدخــال الــرقم التسلســلي للموجــودا  -٣١

مخصصة لهذا الغرض، يلزم إدخال هذا الرقم التسلسلي في خانتـه المخصصـة في الإشـعار الأولي    
أو الإشعار بالتعديل لكونه ضروريا لتحقيق نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه     

عـاملات المضـمونة. وإذا   تجاه فئات الـمطالبين المنافسين التي يحددها قانون تلك الدولة بشـأن الم 
قررت الدولة المشترعة اعتماد هذا النهج، فسيتعين عليها إدراج الرقم التسلسـلي للموجـودات   
كمعيار إضافي للبحث في هذه المادة. كما سيتعين عليهـا وضـع قواعـد تحـدد مـا يشـكل الـرقم        

ة التسلســلي الصــحيح، وتصــميم نظــام الســجل بحيــث يمكــن البحــث في الإشــعارات المســجل      
واســترجاعها حســب الــرقم التسلســلي، وتحديــد فئــات الـــمطالبين اللاحقــين الــذين يســتحقون 

 ٢٦٦الفقـرة  الأولوية إذا لم يدرج الدائن المضمون الرقم التسلسلي في إشـعاره المسـجل (انظـر    
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2الوثيقة من  ٤٢الفقرة دليل السجل؛ ومن 
رات الشــاملة بالتعــديل، علــى النحــو المنصــوص عليــه في  وبغيــة إتاحــة تســجيل الإشــعا  -٣٢

، يجــب أن تكــون قيــود الســجل منظمــة بحيــث تســمح بتحديــد الإشــعارات المســجلة ١٨ المـادة 
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ــة         ــة العام ــق بالسياس ــباب تتعل ــدائن المضــمون ذي الصــلة. ولأس ــارة إلى ال واســترجاعها بالإش
آخر لهويته كمعيـار   محدِّدالمضمون أو  يتاح اسم الدائن المتصلة بالخصوصية والسرية، ينبغي ألاَّ

دليـل المعـاملات   مـن  الفصـل الرابـع   مـن   ٨١الفقـرة  للبحث مـن جانـب الجمهـور العـام (انظـر      
  دليل السجل).من  ٢٦٧الفقرة المضمونة، و

    
    نتائج البحث - ٢٣المادة 

؛ ٢٧٣-٢٦٨مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرات   ٣٥إلى التوصــية  ٢٣تســتند المــادة   -٣٣
المحتـوى المطلـوب لنتـائج     ١تضمن دليل المعاملات المضمونة توصية معادلة). وتبين الفقرة ي ولا

البحث التي يقدمها السجل اسـتجابة لطلـب البحـث. ويجـب أن تشـير نتيجـة البحـث أولا إلى        
  التاريخ والوقت اللذين أجري فيهما البحث.

نتيجـة  أنَّ ة" يشـير إلى  أن تتضمن نتـائج البحـث "تـاريخ صـلاحي     ١ولا تشترط الفقرة   -٣٤
البحث لا تتضمن سوى المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة حـتى ذلـك التـاريخ (ولـيس     

التسـجيل  أنَّ التاريخ الفعلي الـذي صـدرت فيـه نتيجـة البحـث). ويرجـع السـبب في ذلـك إلى         
لسـجل قـد أدخلـت    بعد أن تكون المعلومات الواردة في الإشعار المقـدم إلى ا إلاَّ  نافذاًيصبح  لا

 ). ومـن ثم فـإنَّ  ١٣مـن المـادة    ١في قيود السـجل بحيـث تكـون متاحـة للبـاحثين (انظـر الفقـرة        
مـن   ٢٧٣الفقـرة  جـري فيـه البحـث (انظـر     التاريخ الفعلي الذي أُ "تاريخ الصلاحية" هو دائماً

  دليل السجل).
أنـه يجـوز للدولـة     علـى  ١وفيما يتعلق بالمحتوى الموضوعي لنتيجة البحث، تنص الفقرة   -٣٥

المشترعة أن تعتمد أحد خيارين. وينبغي اعتماد الخيـار ألـف إذا كـان نظـام السـجل في الدولـة       
هويـة المـانح الـوارد فيهـا      محـدِّد الإشـعارات الـتي يكـون    إلاَّ بحيث لا يسـترجع   مصمَّماًالمشترعة 
الخيـار بـاء إذا كـان    لما أدخلـه الباحـث في طلـب البحـث مطابقـة تامـة. وينبغـي اعتمـاد          مطابقاً

 محـدِّد الإشـعارات الـتي يكـون     أيضـاً بحيـث يسـترجع    ماًنظام السجل في الدولة المشـترعة مصـمَّ  
ات محـدِّد لما أدخلـه الباحـث مطابقـة شـبه تامـة. وتتوقـف ماهيـة         مطابقاًهوية المانح الوارد فيها 

الخيار باء على البرنـامج أو   الهوية التي يعتبر أنها تشكل "مطابقة شبه تامة" في الدول التي تعتمد
  د الذي يستخدمه السجل للمضاهاة بحثا عن المطابقة شبه التامة.المنطق المحدَّ

خطـأ  أنَّ التي تنص علـى   ٢٤من المادة  ١الفقرة بوينبغي أن يقرأ الخيار ألف بالاقتران   -٣٦
أن يجعــل  هويــة المــانح في الإشــعار لــيس مــن شــأنه محــدِّدصــاحب التســجيل في إدخــال بيانــات 

تسجيل الإشعار غير نافذ إذا أمكن اسـتخراج المعلومـات الـواردة في الإشـعار بـإجراء بحـث في       
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الصحيح لهوية المانح معيارا للبحث. وينبغي أن يقـرأ   دِّدقيود السجل العمومية يستخدم فيه المح
لـذي يحتـوي   تسـجيل الإشـعار ا  أنَّ الـتي تقضـي ب ـ   ٢٤مـن المـادة    ٢الفقرة ب ـالخيار باء بـالاقتران  

إذا كــان الاســم الــذي أدخلــه   نافــذاًهويــة المــانح يمكــن أن يظــل   محــدِّدعلــى خطــأ في بيانــات  
ــة بمــا يكفــي لاســترجاع الإشــعار عنــد البحــث       صــاحب التســجيل ينطــوي علــى مطابقــة قريب

  الصحيح لهوية المانح.   دِّدباستخدام المح
 نتيجـة البحـث بنـاء علـى     السجل بأن يصدر شـهادة بحـث رسميـة تـبين     ٢وتلزم الفقرة   -٣٧

إلى أدنى حد من العـبء الإداري الواقـع علـى السـجل في هـذا       ٣طلب الباحث. وتقلل الفقرة 
نتيجة البحث المطبوعة التي تفيـد بأنهـا صـدرت عـن السـجل تمثـل إثباتـا        أنَّ الصدد بالنص على 

  لمحتوياتها في حال عدم وجود ما يثبت عكس ذلك.
    

    تغييرات اللاحقة للتسجيلوال ،الأخطاء - الباب واو
    ب التسجيل في المعلومات المطلوبةالأخطاء التي يرتكبها صاح - ٢٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٦٦-٦٤و ٥٨إلى التوصـيات   ٢٤تستند المادة   -٣٨
ــرات  ــن  ٩٧-٨٢و ٧٤-٦٦الفق ــع) والتوصــية   م ــل الســجل (انظــر    ٢٩الفصــل الراب ــن دلي م
ويكمــن الهــدف العــام منــها في تقــديم إرشــادات بشــأن الوقــت الــذي  ).٢٢٠-٢٠٥الفقــرات 

يجوز فيه الطعن على نفاذ التسجيل بسبب أخطاء أو إغفـالات ارتكبـها أصـحاب التسـجيل في     
  إدخال المعلومات في الإشعارات المقدمة إلى السجل.

ــان   -٣٩ ــها أنَّ الأخطــاء الــتي يــزعم   ٢و ١وتتنــاول الفقرت في  صــاحب التســجيل قــد ارتكب
على أنـه لا يمكـن الطعـن     ١هوية المانح الوارد في الإشعار المسجل. وتنص الفقرة  محدِّدإدخال 

في نفــاذ التســجيل إذا أمكــن اســتخراج المعلومــات الــواردة في الإشــعار بــإجراء بحــث في قيــود   
 يـاراً ) مع٩د بمقتضـى المـادة   الصـحيح لهويـة المـانح (المحـدَّ     دِّدالسجل العموميـة يسـتخدم فيـه المح ـ   

، ٢ أعـلاه). وينبغـي أن تعتمـد الفقـرةَ     ٣٦، والفقـرة  ٢٣للبحث (انظر الخيـار ألـف مـن المـادة     
، والـذي تسـترجع   ٢٣المشـترعة الـتي تنفـذ الخيـار بـاء مـن المـادة         الواردة بين معقوفتين، الـدولُ 

فيهـا  هويـة المـانح الـوارد     محـدِّد الإشـعارات المسـجلة الـتي يكـون      أيضـاً نتائج البحـث في إطـاره   
أعلاه). وفي الـدول المشـترعة الـتي     ٣٦لما أدخله الباحث مطابقة شبه تامة (انظر الفقرة  مطابقاً

في إدخـال   ارتكاب صاحب التسجيل خطـأ مزعومـاً  أنَّ على  ٢تأخذ بهذا الخيار، تنص الفقرة 
سـوف   هوية المانح لا يجعل التسجيل غير نافـذ إذا كانـت المعلومـات الـواردة في الإشـعار      محدِّد

الصـحيح   دِّدعند إجـراء بحـث باسـتخدام المح ـ    مطابقة شبه تامةتستخرج باعتبارها تنطوي على 
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". شـديداً  باحـث حصـيف تضـليلاً    لهوية المانح "ما لم يكن من شأن ذلـك الخطـأ أن يضـلل أيَّ   
مـة  ويتناول التقييد الأخير الحالات التي تكون فيها، على سبيل المثال، قائمة المطابقات شـبه التا 

التي تسترجع في نتيجة البحث طويلة إلى درجة تجعل مـن غـير المعقـول أن يتوقـع مـن البـاحثين       
  تبين ما إذا كانت تشمل المانح ذا الصلة.

ــاول الفقــرة    -٤٠ ــها أصــحاب التســجيل في     ٤وتتن ــر الأخطــاء أو الإغفــالات الــتي يرتكب أث
، ٨المســجلة بموجــب المــادة  إدخــال ســائر بنــود المعلومــات المطلــوب إدراجهــا في الإشــعارات    

ارتكـاب خطـأ   أنَّ علـى   ٤سيما الأخطـاء في وصـف الموجـودات المرهونـة. وتـنص الفقـرة        ولا
باحـث   "مـن شـأن ذلـك الخطـأ أن يضـلل أيَّ     إذا كـان  إلاَّ مزعوم لا يجعل التسـجيل غـير نافـذ    

ص الشــخأنَّ ". وتنطــوي هــذه الصــيغة علــى معيــار موضــوعي، بمعــنى  شــديداً حصــيف تضــليلاً
بسـبب ذلـك    بإثبـات أنـه قـد تعـرض بنفسـه للتضـليل       الذي يطعن في نفاذ التسجيل ليس ملزماً

  كان ليتعرض للتضليل. حصيفاً باحثاًأنَّ وإنما يكفي أن يبين، على سبيل الافتراض،  الخطأ،
ــان    -٤١ ــدأ عام ــ ٥و ٣وتجســد الفقرت ــزاء. ذلــك   مب ــة للاجت ــدأ القابلي الخطــأ في أنَّ ا هــو مب

هوية مانح معين أو وصف موجودات مرهونة معينـة، والـذي مـن شـأنه أن يجعـل       دمحدِّإدخال 
، لا يجعل تسجيل الإشعار غير نافذ فيمـا يتعلـق   ٤و ٢و ١التسجيل غير نافذ بمقتضى الفقرات 

أو سـائر الموجـودات المرهونـة الموصـوفة      صـحيحاً  بسائر المانحين الذين حددت هويتـهم تحديـداً  
  شعار المسجل.على نحو صحيح في الإ

، الواردتان بين معقوفتين، على قاعدتين خاصـتين بشـأن تحديـد    ٧و ٦وتنص الفقرتان   -٤٢
أثــر الأخطــاء الــتي يرتكبــها صــاحب التســجيل علــى نفــاذ التســجيل في ســيناريوهين. فتتنــاول     

السيناريو الذي تسمح فيه الدولة المشترعة لصاحب التسجيل بـأن يختـار بنفسـه مـدة      ٦الفقرة 
(والفقرة الفرعية (د) مـن   ١٤تسجيل الإشعار بمقتضى الخيار باء أو الخيار جيم من المادة  نفاذ

وفي هذا السيناريو، لا يجعل وجود خطأ في إدخال المعلومـات المعنيـة التسـجيل غـير     ). ٨المادة 
ــؤدي إلى تضــليل شــديد مــن منظــور باحــث        نافــذ حــتى إذا كــان مــن شــأن ذلــك الخطــأ أن ي

إزاء مطالب منـافس يـتمكن مـن    إلاَّ حصيف مفترض. بل لا يعامل التسجيل على أنه غير نافذ 
 ٢١٥الفقـرات  تعرض بنفسه للتضليل بسـبب ذلـك الخطـأ (انظـر      أن يثبت بالأدلة الوقائعية أنه

ــرة   مــن  ٢٢٠-٢١٧و ــاول الفق ــل الســجل). وتتن ــة     ٧دلي ــه الدول ــذي تشــترط في الســيناريو ال
المشترعة على صاحب التسجيل أن يحدد المبلغ الأقصى الذي يجوز إنفاذ الحـق الضـماني بشـأنه    

وجـود خطـأ في   أنَّ علـى أنـه في حـين     ٧فقـرة  . وتنص ال٨من المادة (ه) بالفقرة الفرعية  عملاً
المبلـغ الأقصــى المــذكور في الإشـعار الأولي أو الإشــعار بالتعــديل لا يجعـل التســجيل غــير نافــذ،    

ــإنَّ ــذكور في الإشــعار أو في        ف ــغ الأقصــى الم ــى المبل ــة الحــق الضــماني تكــون مقتصــرة عل أولوي
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الأســاس المنطقــي الــذي يســتند إليــه  الاتفــاق الضــماني، أيهمــا أدنى. وتتفــق هــذه القاعــدة مــع   
إشعار مسجل ذي صـلة  أيِّ اشتراط ذكر المبلغ الأقصى في الاتفاق الضماني والإفصاح عنه في 

  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2الوثيقة من  ٣١الفقرة (انظر 
، A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2 من الوثيقـة  ٤٢وكما لوحظ فيما سبق (انظر الفقرة   -٤٣

رقمـــي لتحديـــد -عـــلاه)، تـــنص بعـــض الـــدول علـــى إدخـــال معـــرف أبجـــدي  أ ٣١والفقـــرة 
الموجودات في حالة فئات معينة من الموجودات العالية القيمة الـتي توجـد سـوق كـبيرة لإعـادة      

في الخانـة المخصصـة لـذلك في     دِّدبيعها. وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، يلزم إدخال هذا المح ـ
ذلك ضروري لتحقيق نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة     أنَّالإشعار الأولي، بالنظر إلى 

دة مـن الــمطالبين المنافسـين مـن الأطـراف الثالثـة. وسـوف        واكتسابه الأولويـة تجـاه فئـات محـدَّ    
ــرقم         ــر الأخطــاء في ال ــهج أن تعــالج أث ــتي تقــرر الأخــذ بهــذا الن ــدول المشــترعة ال ــى ال ــتعين عل ي

  التسلسلي على نفاذ التسجيل.
    

    هوية المانح بعد التسجيل محدِّد تغيير - ٢٥لمادة ا
- ٧٥الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٦١إلى التوصـية   ٢٥تستند المادة   - ٤٤
دليـل السـجل). وهـي تتنـاول أثـر      مـن   ٢٢٨- ٢٢٦الفقرات  أيضاًالفصل الرابع، وانظر من  ٧٧

ــيير في  ــاد    محــدِّدالتغ ــانح (أي اسمــه بموجــب الم ــة الم ــاذ تســجيل    ٩ة هوي ــى نف ــد التســجيل عل ) بع
هوية المـانح هـو معيـار البحـث الرئيسـي (انظـر الفقـرة الفرعيـة (أ)          أنَّ محدِّدالإشعار. وبالنظر إلى 

الهويــة الجديــد لــن يســترجع الإشــعارات    محــدِّدإجــراء البحــث باســتخدام   )، فــإن٢٢َّمــن المــادة 
يتــه القــديم. وفي ذلــك خطــر علــى البــاحثين مــن هو حــدِّدفيهــا بم فــاًالمســجلة الــتي كــان المــانح معرَّ

  هوية المانح. محدِّدالأطراف الثالثة ممن يكتسبون حقوقا في موجودات المانح المرهونة بعد تغيير 
الدائن المضمون مهلـة (تحـدد الدولـة     ٣و ٢وبغية التصدي لهذا الخطر، تعطي الفقرتان   -٤٥

الهوية بحيث يتسنى له أن يسجل إشعارا بالتعـديل   محدِّدالمشترعة مدتها) بعد إدخال التغيير على 
ــه   ــه الضــماني       محــدِّديضــيف بموجب ــل حق ــانح أو أن يجع ــد الخــاص بالم ــة الجدي ــذاًالهوي ــاه  ناف تج

 ١٨ق الأخـرى، انظـر المـواد    ائالأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسـجيل (فيمـا يتعلـق بـالطر    
مـن الخطـوتين قبـل انقضـاء المهلـة، يصـير        من القانون النموذجي). فإذا لم تتخذ أيٌّ ٢٧-٢٥و

تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد      نافـذاً حـق ضـماني منـافس يجعـل     أيِّ الحق الضماني أدنى أولوية مـن  
(أ))، ويكـون المشـتري الـذي اكتسـب حقوقـه في الموجـودات المرهونـة         ٢التغيير (انظر الفقـرة  

  (أ)).   ٣اني (انظر الفقرة بعد التغيير قد اكتسب تلك الحقوق خالصة من الحق الضم
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، يظل من حق الـدائن المضـمون أن يسـجل إشـعارا بالتعـديل      ٣و ٢وبموجب الفقرتين   -٤٦
تجاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة أخـرى حـتى بعـد انقضـاء المهلـة.          نافذاًأو أن يجعل حقه الضماني 

اني أدنى أولويـة مـن   غير أنه في هذه الحالة يخسر ميزة المهلة، بما يفضي إلى أن يصير حقـه الضـم  
تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد التغـيير وإنمـا قبـل اتخـاذ الخطـوة           نافـذاً حق ضماني منـافس يجعـل   أيِّ 

تجــاه الأطــراف الثالثــة قبــل  نافــذاًذات الصــلة، حــتى إذا كــان الحــق الضــماني المنــافس قــد جعــل 
عـت لـه الموجـودات    الـذي بي  ،(ب)). وبالمثل، يكتسـب المشـتري   ٢انقضاء المهلة (انظر الفقرة 

حقوقه خالصة من الحـق الضـماني حـتى     ،المرهونة بعد التغيير وإنما قبل اتخاذ الخطوة ذات الصلة
، لا تنطبـق  ٤(ب)). وبموجـب الفقـرة    ٣كان البيع قد وقع قبل انقضاء المهلة (انظر الفقرة  إذا

يمكــن أن  ١الفقــرة إذا كانــت المعلومــات الــواردة في الإشــعار المشــار إليــه في    ٣و ٢الفقرتــان 
معيـارا للبحـث (وهـو أمـر لازم إذا     للمـانح  الهويـة الجديـد    محـدِّد تستخرج ببحث يستخدم فيـه  

  ).٢٣من المادة  ١نفذت الدولة المشترعة الخيار باء من الفقرة 
وفيما يتعلق بالنفاذ والأولوية تجـاه الــمطالبين المنافسـين عـدا الـدائن المضـمون المنـافس          -٤٧

الحـق الضـماني   أنَّ  ١حقوقهما بالحماية، تؤكد الفقرة  ٣و ٢للذين تخص الفقرتان والمشتري، ا
تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل لا يتـأثر نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة       نافذاًالذي جعل 

ــالتغ  ــه ب ــدائن       محــدِّدر في يُّوأولويت ــذلك فحــتى إذا لم يســجل ال ــد التســجيل. ول ــانح بع ــة الم هوي
تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخـرى غـير    نافذاًشعارا بالتعديل أو يجعل حقه الضماني المضمون إ

أولوية يستحقها بموجب القـانون النمـوذجي تجـاه الـدائنين     أيِّ التسجيل، فسوف يظل محتفظا ب
هويـة المـانح وتجـاه     محـدِّد ير في يالمضمونين المنافسين والمشترين الذين نشـأت حقـوقهم قبـل التغ ـ   

هويـة المـانح أو    محـدِّد الأخرى من الـمطالبين المنافسين سواء نشأت حقوقهم قبل تغـيير   الفئات
  بعد ذلك (ومنهم، على سبيل المثال، دائنو المانح بحكم القضاء وممثل إعسار المانح).

    
    الموجودات المرهونة بعد التسجيل نقل - ٢٦المادة 

-٧٨الفقـرات  املات المضـمونة (انظـر   من دليل المع ٦٢إلى التوصية  ٢٦تستند المادة   -٤٨
دليـل السـجل). وهـي تتنـاول     مـن   ٢٣٢-٢٢٩الفقـرات   أيضـاً الفصل الرابـع؛ وانظـر   من  ٨٠

أثر بيع الموجودات المرهونة على نفاذ تسجيل إشعار يتعلـق بحـق ضـماني في تلـك الموجـودات،      
ضـعة للحـق   حين يقع البيع بعد تسجيل الإشعار ويكتسب المشتري تلك الموجـودات وهـي خا  

مـن القـانون النمـوذجي. ويشـكل ذلـك خطـرا علـى         ٣٤من المـادة   ١الضماني بموجب الفقرة 
إجـراء  أنَّ الأطراف الثالثة التي تكتسب حقوقا في الموجودات المرهونة من المشتري، بـالنظر إلى  

ــة باســتخدام     ــود الســجل العمومي ــن يســترجع الإشــعارات     محــدِّدبحــث في قي ــة المشــتري ل هوي
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هوية المانح الوارد فيهـا هـو اسـم البـائع أو المـانح. وهـذا الخطـر شـبيه          محدِّدة التي يكون المسجل
هويـة   محـدِّد والذي يتعلق بالتغييرات الـتي تقـع بعـد التسـجيل في      ٢٥بالخطر الذي تتناوله المادة 

علــى قاعــدة موحــدة، وإنمــا علــى ثلاثــة نهــج   ٢٦، لا تــنص المــادة ٢٥للمــادة  المــانح. وخلافــاً
  منها.   أيٍّ عطي الدول المشترعة خيار اشتراعوت
فيمـا يخـص    ٢٥ويتطابق النهج المتبع في الخيار ألف مع النهج المنصوص عليه في المـادة    -٤٩

الـدائن المضـمون    ٣و ٢هوية المانح. وتعطي الفقرتان  محدِّدالتغييرات التي تقع بعد التسجيل في 
سنى له أن يسجل إشـعارا بالتعـديل يضـيف بموجبـه     مهلة (تحدد مدتها الدولة المشترعة) بحيث يت

تجـاه الأطـراف الثالثـة بطريقـة      نافـذاً المشتري باعتباره مانحـا جديـدا أو أن يجعـل حقـه الضـماني      
أخرى من أجل الحفاظ على أولويـة ذلـك الحـق تجـاه الـدائنين المضـمونين والمشـترين اللاحقـين         

ــة م ــ   ــوقهم في الموجــودات المرهون ــذين يكتســبون حق ــذي اشــترى الموجــودات   ال ن المشــتري ال
، تؤكـد  ٢٥من المـادة   ١(أ)). وعلى غرار الفقرة  ٣(أ) و ٢المرهونة من المانح (انظر الفقرتين 

مـن تلكمـا الخطـوتين قبـل انقضـاء       أيـا عـدم اتخـاذ الـدائن المضـمون     أنَّ  ٢٦من المـادة   ١الفقرة 
س عمومــا بنفــاذ حقــه الضــماني تجــاه   منــهما علــى الإطــلاق، لا يم ــ أيــاالمهلــة، أو عــدم اتخــاذه  

ــة. ومــع ذلــك، فســوف يكــون حقــه       ــة ذلــك الحــق مــن حيــث الأولوي ــة ومرتب الأطــراف الثالث
الضــماني أدنى أولويــة مــن الحقــوق الضــمانية المنافســة الــتي أنشــأها المشــتري الــذي اشــترى           

وقبـل اتخـاذ خطـوة    الموجودات المرهونة من المانح وجعلها نافذة تجاه الأطراف الثالثة بعد البيـع  
(ب)). كمــا يكتســب المشــتري الــذي يبيــع إليــه  ٢مــن الخطــوتين المشــار إليهمــا (انظــر الفقــرة 

المشتري من المـانح الموجـودات المرهونـة أثنـاء نفـس الفتـرة حقوقـه خالصـة مـن الحـق الضـماني            
  (ب)).   ٣(انظر الفقرة 

ــع في الفقــرات مــن     -٥٠ ــهج المتب ــار  ٣إلى  ١ويتشــابه الن ــع في    مــن الخي ــهج المتب ــاء مــع الن ب
المهلــة الممنوحــة بموجــب أنَّ مــن الخيــار ألــف، مــع تقييــد هــام يتمثــل في  ٣إلى  ١الفقــرات مــن 

تجـاه الأطـراف الثالثـة     نافـذاً لتسجيل الإشعار بالتعديل أو جعل الحـق الضـماني    ٣و ٢الفقرتين 
المـانح قـد بـاع    أنَّ لمـا ب ـ حـين يحـيط الـدائن المضـمون ع    إلاَّ بطريقة أخرى غير التسجيل لا تبدأ 

 ٣و ٢الموجودات المرهونة وبهوية المشتري، ولـيس بمجـرد وقـوع البيـع كمـا تقتضـي الفقرتـان        
  من الخيار ألف.

وفي حال تكرار بيع الموجـودات المرهونـة قبـل أن يحـيط الـدائن المضـمون علمـا بـالبيع           -٥١
ايــة حقــوق الــدائن المضــمون مــن الخيــار بــاء أنــه يكفــي لحم ٤وبهويــة المشــتري، تؤكــد الفقــرة 

من تدخل الـدائنين المضـمونين والمشـترين أن يسـجل الـدائن المضـمون        ٣و ٢بمقتضى الفقرتين 
  هوية آخر مشتر يعلم به. محدِّدإشعارا بالتعديل يضيف بموجبه 
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مـن الملحـق المتعلـق     ٢٤٤من الخيار باء التوصية  ٥من الخيار ألف و ٤وتنفذ الفقرتان   -٥٢
الحق الضماني في الممتلكات الفكرية الذي يجعـل  أنَّ الفكرية. وتنص الفقرتان على بالممتلكات 

تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التسجيل يحتفظ بنفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وبمرتبتـه مـن       نافذاً
حيث الأولوية بصرف النظر عـن بيـع المـانح الموجـودات المرهونـة بعـد التسـجيل، بمـا في ذلـك          

ئنين المضــمونين والمشــترين اللاحقــين الــذين يكتســبون حقــوقهم مــن المشــتري الــذي   تجــاه الــدا
اشترى الموجودات المرهونة من المانح. ويرجع السبب في اتباع هـذا النـهج المختلـف في سـياق     

المخاطر التي يشكلها بيع المـانح الموجـودات المرهونـة علـى البـاحثين مـن       أنَّ الملكية الفكرية إلى 
الثة أقل أهمية من الأعباء والتكاليف الـتي سـتفرض علـى تمويـل الملكيـة الفكريـة إذا       الأطراف الث

ألزم الدائنون المضمونون بتسجيل إشـعار بالتعـديل في كـل مـرة تبـاع فيهـا ممتلكـات فكريـة أو         
ــانون       ــة بموجــب ق ــاره نقــلا للملكي ــرخيص الحصــري يعامــل باعتب ــةتــرخص إذا كــان الت  الملكي

  الملحق المتعلق بالملكية الفكرية).  من  ١٦٦-١٥٨ت الفقراالفكرية (انظر 
وبمقتضى الخيار جيم، لا يتأثر نفاذ الحق الضماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه ببيـع        -٥٣

ــة المشــمولة بإشــعار مســجل بعــد تســجيل ذلــك الإشــعار، إذا كــان الحــق       الموجــودات المرهون
أيِّ جيل إشـعار. ويحـتفظ الـدائن المضـمون ب ـ    تجـاه الأطـراف الثالثـة بتس ـ    نافذاًالضماني قد جعل 

أولوية يحوزها بخلاف ذلك بموجب القانون النموذجي تجـاه جميـع الــمطالبين المنافسـين، سـواء      
مـن   ٤نشأت حقوقهم قبل البيع أو بعده. ويوسـع هـذا الخيـار نطـاق النـهج المتبـع في الفقـرتين        

الفكريـة المرهونـة بعـد التسـجيل ليشـمل       من الخيار باء إزاء أثر بيـع الممتلكـات   ٥الخيار ألف و
  جميع أنواع الموجودات المرهونة.

    
      تنظيم السجل وقيود السجل - الباب زاي

    أمين السجل  - ٢٧المادة 
؛ ولا يتضـمن دليـل   ٧٤من دليل السجل (انظر الفقرة  ٢إلى التوصية  ٢٧تستند المادة   -٥٤

للدولة المشترعة تحديـد السـلطة المسـؤولة     ٢٧ المعاملات المضمونة توصية معادلة). وتترك المادة
عن تعيين أمـين السـجل وإقالتـه وعـن تحديـد واجباتـه ومراقبـة أدائـه، إذ تسـلم بإمكانيـة تنـاول            

  هذه المسائل على نحو مختلف في كل دولة.
وفي حين يمكـن للدولـة المشـترعة أن تقـرر تكليـف جهـة خاصـة أو عامـة بالاضـطلاع            -٥٥

مية، يجب أن يخضع السجل وأمينـه دائمـا إلى التوجيهـات العليـا الصـادرة      بعمليات السجل اليو
من الدولة المشترعة وأن يكونا مسؤولين أمامها. ومن ثم ينبغي أن تكون السـلطة الـتي تحـددها    
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الدولــة المشــترعة بموجــب هــذه المــادة وزارة حكوميــة أو هيئــة عموميــة أخــرى، مثــل المصــرف  
  ليل السجل).  دمن  ٧٧الفقرة المركزي (انظر 

    
    الواردة في قيود السجلتنظيم المعلومات  - ٢٨المادة 

  مــــن دليــــل الســــجل (انظــــر الفقــــرات  ١٦و ١٥إلى التوصــــيتين  ٢٨تســــتند المــــادة   -٥٦
أن  ١؛ ولا يتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادلــة). وتشــترط الفقــرة ١٣٠-١٢٧

ــدا للإشــعار الأولي وي ــ   ربط جميــع الإشــعارات بالتعــديل أو  يخصــص الســجل رقــم تســجيل فري
بالإلغاء المسجلة التي تحمل ذلك الرقم بالإشعار الأولي المدرج في قيـود السـجل. والغـرض مـن     
فــرض هــذين المتطلــبين هــو ضــمان ربــط الإشــعارات بالتعــديل وبالإلغــاء بالإشــعار الأولي ذي   

تعريــف مصــطلح  الصــلة في قيــود الســجل بحيــث تكــون قابلــة للاســترجاع عنــد البحــث (انظــر
ــة (   ــادة  ح"رقــم التســجيل" في الفقــرة الفرعي ــادت ١) مــن الم والفقــرة  ١٩و ١٧ ين، وكــذلك الم

  ).  ٢٢الفرعية (ب) من المادة 
إذا كان نظام السـجل فيهـا    ٢وينبغي أن تعتمد الدول المشترعة الخيار ألف من الفقرة   -٥٧

واردة في الإشــعارات المســجلة الــتي المعلومــات الــإلاَّ بحيــث لا تســترجع نتــائج البحــث  مصــمَّماً
هوية المانح الذي أدخله الباحث مطابقـة تامـة (انظـر     دِّدلمح مطابقاًهوية المانح فيها  محدِّديكون 

ــادة    ــار ألــف مــن الم ــاء مــن    ١، الفقــرة ٢٣الخي ــار ب ــدول المشــترعة الخي   ). وينبغــي أن تعتمــد ال
المعلومـات   أيضـاً ترجع نتـائج البحـث   بحيـث تس ـ  مصـمَّماً إذا كان نظـام السـجل فيهـا     ٢الفقرة 

هويـة المـانح    دِّدلمح ـ مطابقـاً هويـة المـانح فيهـا     محـدِّد الواردة في الإشـعارات المسـجلة الـتي يكـون     
ــة (انظــر      ــة شــبه تام ــه الباحــث مطابق ــذي أدخل ــرة ال ــادة   مــن  ١الفق ــن الم ــاء م ــار ب ). ٢٣الخي

ح للـدائن المضـمون الـوارد في    الـدول المشـترعة الـتي تسـم     ٣ويستهدف الخيار ألف مـن الفقـرة   
هويتـه أو عنوانـه أو كليهمـا في جميـع      محـدِّد قيود السجل بتسجيل إشعار شـامل بالتعـديل يغـير    

الإشعارات المسجلة الـتي يعـرف فيهـا علـى أنـه الـدائن المضـمون (انظـر الخيـار ألـف مـن المـادة             
ن تنفيـذ التعـديل الشـامل    الدول المشترعة التي لا يمك ـ ٣). ويستهدف الخيار باء من الفقرة ١٨

  ).١٨من جانب السجل بناء على طلب الدائن المضمون (انظر الخيار باء من المادة إلاَّ فيها 
إلى ضمان المحافظة على سلامة جميع قيود السـجل المرتبطـة بالإشـعار     ٤وترمي الفقرة   -٥٨

الـواردة في   الأولي. وتنص على ضرورة تنظـيم قيـود السـجل علـى نحـو يحـافظ علـى المعلومـات        
جميع الإشعارات المسجلة، بصرف النظر عن تسجيل إشعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء ترمـي إلى    

  تغيير المعلومات الواردة في الإشعارات التي سبق تسجيلها.
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ــاً   -٥٩  مــن الشــخص الــذي يقــدم إشــعاراً   ٥مــن المــادة  ٢، تتطلــب الفقــرة وكمــا ذكــر آنف
وط الدخول الآمن التي يحددها السـجل. ويترتـب علـى ذلـك     بالتعديل أو بالإلغاء أن يستوفي شر
أن تنظم قيود السجل على نحو ييسر تطبيـق هـذا الشـرط     أيضاًأنه قد يتعين على الدولة المشترعة 

أعــلاه). وقــد يــتعين  ٢، والفقــرة A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2مــن الوثيقــة  ٢٤(انظــر الفقــرة 
امـات تنظيميـة إضـافية علـى السـجل إذا ارتـأت الـنص        أن تفـرض التز  أيضـاً على الدولة المشترعة 

مــــن الوثيقــــة  ٤٢علــــى: (أ) التســــجيل والبحــــث حســــب الــــرقم التسلســــلي (انظــــر الفقــــرة 
A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2 محـدِّد أعلاه)؛ (ب) أو التسجيل والبحث حسـب   ٣١، والفقرة 

  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2الوثيقة من  ٣٠الفقرة لهوية المانح غير اسم المانح (انظر 
    

    المعلومات الواردة في قيود السجلسلامة  - ٢٩المادة 
(أ) مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرة  ١٧إلى التوصــية  ٢٩مــن المــادة  ١تســتند الفقــرة   -٦٠

؛ ولا يتضــمن دليــل المعــاملات المضــمونة توصــية معادلــة). وهــي تحظــر علــى الســجل أن  ١٣٦
علـى النحـو الـذي    إلاَّ  جانبـه وحـده  السـجل أو يزيلـها مـن     يعدل المعلومات الموجودة في قيـود 

  .٣١و ٣٠تجيزه المادتان 
(و) مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٥٥إلى التوصـية   ٢٩مـن المـادة    ٢وتستند الفقـرة    -٦١

(ب) مــن دليــل الســجل (انظــر الفقــرة    ١٧الفصــل الرابــع) والتوصــية  مــن  ٥٤الفقــرة (انظــر 
حفــظ المعلومــات الــواردة في قيــود الســجل وإمكانيــة       ). وهــي تلــزم الســجل بضــمان   ١٣٧

ــولى        ــزام أن يت ــة، يقتضــي هــذا الالت ــا. وفي الممارســة العملي ــدانها أو تلفه ــة فق اســتعادتها في حال
  السجل وضع نسخة احتياطية من قيوده وحفظها.  

    
    من قيود السجل العمومية وأرشفتهاإزالة المعلومات  - ٣٠المادة 

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ٧٤إلى التوصية  ٣٠من المادة  يستند الخيار ألف  -٦٢
مــن دليــل الســجل (انظــر  ٢١و ٢٠الفصــل الرابــع) وكــذلك إلى التوصــيتين مــن  ١٠٩الفقــرة 

). وهو يلـزم السـجل بإزالـة المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجلة        ١٥٢و ١٥١الفقرتين 
نفـاذ الإشـعار أو تسـجيل إشـعار بالإلغـاء. فــإذا       مـن قيـود السـجل العموميـة فـور انقضـاء فتــرة      

ظلــت الإشــعارات الملغــاة أو المنقضــية متاحــة للبحــث أمــام عامــة النــاس فقــد يحــدث هــذا بلبلــة 
قانونيــة لــدى البــاحثين مــن الأطــراف الثالثــة، ممــا يمكــن أن يعطــل قــدرة المــانح علــى مــنح حــق  

 ١٥١الفقـرة  التصـرف فيهـا (انظـر     ضماني جديد في الموجودات الموصوفة في الإشعار أو علـى 
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دليل السجل). وينبغي أن تشترع الخيار ألف الدول التي تعتمـد الخيـار ألـف أو الخيـار بـاء      من 
  .٢١من المادة 

الـدول الـتي تعتمـد الخيـار جـيم أو الخيـار        ٣٠مـن المـادة   وينبغي أن تشترع الخيـار بـاء     -٦٣
مــن الخيــار بــاء   ١ر ألــف، تلــزم الفقــرة  مــن الخيــا ١. وعلــى غــرار الفقــرة  ٢١دال مــن المــادة 

ــة فــور       ــواردة في الإشــعارات المســجلة مــن قيــود الســجل العمومي ــة المعلومــات ال الســجل بإزال
مـن الخيـار بـاء السـجل بحفـظ       ٢انقضاء فترة نفاذ الإشعار. وخلافا للخيار ألف، تلـزم الفقـرة   

العموميــة علــى الــرغم مــن جميــع المعلومــات الــواردة في الإشــعارات المســجلة في قيــود الســجل  
تسـجيل إشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء     أنَّ تسجيل إشعار بالإلغاء. وهذا أمر ضروري بالنظر إلى 

إذا لم يكـن   ٢١يكون غير نافـذ كليـا أو جزئيـا بمقتضـى الخيـار جـيم أو الخيـار دال مـن المـادة          
ــالنظر إلى      ــد أذن بــه. وب ــدائن المضــمون ق ــائعي بشــأن   أنَّ ال ــان الــدائن   الســؤال الوق ــا إذا ك م

إلاَّ عنــه  ةجابــالإالمضــمون الــوارد في قيــود الســجل قــد أذن بتســجيل إشــعار بالإلغــاء لا تمكــن  
بــإجراء تحريــات خــارج نطــاق الســجل، فمــن الضــروري الحفــاظ علــى المعلومــات الــواردة في   

ات الإشعارات بالإلغاء في قيود السجل العموميـة بحيـث يمكـن للبـاحثين الحصـول علـى المعلوم ـ      
  اللازمة لإجراء تلك التحريات.

السجل بأرشفة المعلومـات الـواردة في الإشـعارات المسـجلة الـتي تحـذف        ٣وتلزم الفقرة   - ٦٤
 وفقـاً بطريقـة تمكـن مـن اسـترجاع تلـك المعلومـات        ١من قيود السجل العمومية بموجـب الفقـرة   

ــادة    ــة في الم ــالنظر إلى   ٢٢لمعــايير البحــث المبين ــزم في المســتقبل   . وهــذا أمــر ضــروري ب ــد يل ــه ق أن
استرجاع المعلومات الواردة في الإشعارات المحذوفة مـن قيـود السـجل العموميـة مـن أجـل معرفـة        
وقت التسجيل، مثلا، أو نطاق الموجودات المرهونة الموصـوفة في الإشـعار لأغـراض نـزاع لاحـق      

  دليل السجل). من ١٥١الفقرة بشأن الأولوية بين الدائن المضمون ومطالب منافس (انظر 
هـذا القـرار    ٣وفيما يتعلق بمدة التزام السجل بحفظ المعلومات في الأرشيف، تترك الفقرة   - ٦٥

هذه المدة يجب أن تكـون مسـاوية كحـد أدنى لمـدة التقـادم الـتي       أنَّ إلى للدولة المشترعة (مع التنبيه 
  تفاقات الضمانية).يفرضها القانون المحلي فيما يخص المنازعات الناشئة فيما يتعلق بالا

    
    صحيح الأخطاء التي يرتكبها السجلت - ٣١المادة 

أثر الأخطاء التي يرتكبها السـجل في سـيناريوهين. الأول هـو عنـدما      ٣١تتناول المادة   -٦٦
يرتكب السـجل خطـأ أو سـهوا وهـو يـدرج في قيـود السـجل العموميـة المعلومـات الـواردة في           

إذا كـان نظـام السـجل    إلاَّ اجة إلى معالجـة هـذا السـيناريو    إشعار مقدم للتسجيل. ولا تنشأ الح
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الــذي تنفــذه الدولــة يســمح بتقــديم الإشــعارات في شــكل ورقــي دون أن يشــترط علــى جميــع    
أصحاب التسجيل إرسـال المعلومـات الـواردة في الإشـعارات إلى السـجل مباشـرة عـبر وسـائل         

الثـاني الـذي يقـع عنـدما يزيـل السـجل مـن        السـيناريو   ٣١الاتصال الإلكترونية. وتتناول المادة 
قيـــوده بطريـــق الخطـــأ معلومـــات واردة في إشـــعار مســـجل. وتنشـــأ الحاجـــة إلى معالجـــة هـــذا 
السيناريو حتى في النظم التي لا يجوز فيها تقديم الإشعارات إلى السجل سـوى بصـورة مباشـرة    

  عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.  
السجل بأن يتخذ خطوات لتصـحيح الخطـأ أو اسـتعادة     ٣١من المادة  ١وتلزم الفقرة   -٦٧

المعلومات التي حذفت بطريق الخطأ دون إبطـاء بعـد اكتشـاف الخطـأ. وبموجـب الخيـار ألـف،        
يحق للسجل نفسه أن يتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ويجب عليـه عندئـذ أن يرسـل إلى    

أمَّـا  ار الـذي سـجله لتصـحيح القيـود.     الدائن المضمون الوارد في قيود السجل نسخة من الإشع
من ذلك بإبلاغ الدائن المضمون الوارد في قيـود   بدلاًبموجب الخيار باء، فيكون السجل ملزما 

  السجل بالخطأ لتمكينه من تسجيل الإشعار اللازم لتصحيح القيود بصورة مباشرة.
الضــماني تجــاه أثــر الخطــأ الــذي يرتكبــه الســجل علــى نفــاذ الحــق     ٢وتتنــاول الفقــرة   -٦٨

الأطراف الثالثة ومرتبته من حيث الأولوية في حال وجود تنافس مع حق مطالب منـافس نشـأ   
. وهـي تتـيح أربعـة خيـارات علـى      ١قبل تسجيل الإشعار المصحح للقيود المشار إليه في الفقرة 

الإلغـاء  بشـأن نفـاذ تسـجيل الإشـعار بالتعـديل أو ب      ٢١غرار الخيارات الأربعة الواردة في المادة 
متسـقا مـع    ٣١غير المأذون به. وينبغي أن يكون الخيار الذي تعتمده الدولة المشترعة في المـادة  

لذلك، ينبغـي للدولـة الـتي تعتمـد الخيـار ألـف أو بـاء         تبعاً. و٢١الخيار الذي تأخذ به في المادة 
يـار ألـف أو بـاء أو    (أي الخ ٣١أن تعتمد الخيار المقابل في المـادة   ٢١أو جيم أو دال من المادة 

  ، على التوالي).جيم أو دال
    

    الحد من مسؤولية السجل - ٣٢لمادة ا
- ٥٥الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٥٦إلى التوصـية   ٣٢تستند المادة   - ٦٩
دليـل السـجل). وهـي تقـدم ثلاثـة      من  ١٤٤- ١٤١الفقرات  أيضاًالفصل الرابع؛ وانظر من  ٦٤

ــة المش ــ ترعة لــدى التعامــل مــع احتمــال تحمــل الســجل للمســؤولية القانونيــة عــن     خيــارات للدول
  السجل قد ارتكبها.أنَّ الخسائر أو الأضرار التي يزعم أنها نجمت عن أخطاء أو إغفالات يزعم 

ويتــرك الخيــار ألــف مســألة مســؤولية الســجل لأحكــام القــوانين الأخــرى في الدولــة            - ٧٠
الخيـار ألـف يقصـر     آخر ينص على مسؤولية السـجل، فـإنَّ  المشترعة. ومع ذلك، فإذا كان قانون 
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 . ومـن ثم تقتصـر أيُّ  ١حق في الانتصاف على أنواع الخطـأ أو الإغفـال المـذكورة في الفقـرة      أيَّ
مسؤولية محتملة على ما يلي: (أ) الخطـأ أو الإغفـال في نتيجـة البحـث المصـدرة للباحـث (الفقـرة        

فــال في نســخة مــن المعلومــات الــواردة في إشــعار مســجل  (أ))؛ و(ب) الخطــأ أو الإغ ١الفرعيــة 
ــادة    ــدائن المضــمون بموجــب الم أو عــدم إرســال الســجل نســخة مــن الإشــعار     ١٥مرســلة إلى ال

(أ) و(ج))؛ و(ج) تقـديم   ١(الفقرتان الفرعيتـان   ٣١لما تقتضيه تلك المادة أو المادة  وفقاًالمسجل 
  (د)).   ١و الباحث (الفقرة معلومات خاطئة أو مضللة إلى صاحب التسجيل أ

مسـؤولية قـد    أيَّ تجعـل (ب) من الخيار ألف بـين معقـوفتين حيـث إنهـا      ١وترد الفقرة   -٧١
تقع تبعتها على السجل بموجب قوانين أخـرى عـن الخطـأ أو الإغفـال في الإشـعارات المسـجلة       

 عــن إدخــال مــا يقدمــه صــاحب  الســيناريو الــذي يكــون فيــه الســجل مســؤولاً  مقصــورة علــى
تعتمــد الدولــة  التسـجيل مــن معلومــات في إشــعار ورقــي في قيــود الســجل. ولــذلك، ينبغــي ألاَّ 

إذا كان نظام السجل لديها يسمح بتقديم الإشـعارات إلى السـجل   إلاَّ (ب)  ١المشترعة الفقرة 
  باستخدام الاستمارات الورقية.  

أيِّ نين الأخـرى تنـاول   للقـوا  ٣٢وعلى غرار الخيار ألف، يتـرك الخيـار بـاء مـن المـادة        -٧٢
خســائر أو أضــرار ناجمــة عــن خطــأ أو إغفــال في إدارة   أيِّ مســؤولية تقــع علــى الســجل عــن   

حـق في الانتصـاف قـد يتمتـع      السجل أو تشغيله. وخلافا للخيار ألف، لا يقصر الخيار باء أيَّ
ن علـى  شخص بموجب القوانين الأخرى على أنواع معينة مـن الخطـأ أو الإغفـال. ولك ـ    به أيُّ

من الخيار ألف، فهـو يضـع حـدا أقصـى للمبلـغ الـذي يكـون السـجل مسـؤولا           ٢غرار الفقرة 
الدولة المشترعة. ومثلما هو الحـال في الخيـار ألـف، ينبغـي أن توضـح الدولـة        هتحددوالذي  عنه

دة للموجــودات المشــترعة مــا إذا كــان الحــد الأقصــى النقــدي يســتند إلى القيمــة القصــوى المحــدَّ
  نة ذات الصلة أو أنه حد مطلق.المرهو
خطـأ أو إغفـال   أيِّ بـإخلاء مسـؤولية السـجل عـن      ٣٢ويكتفي الخيار جيم من المـادة    -٧٣

  فيما يتصل بإدارة السجل أو تشغيله.
    

    رسوم السجل - ٣٣المادة 
الفقــرة (ط) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٥٤إلى التوصــية  ٣٣تســتند المــادة   -٧٤
). وبوجـه  ٢٨٠-٢٧٤من دليل السجل (انظر الفقـرات   ٣٦الرابع) والتوصية الفصل من  ٣٧

خاص، يوصي دليل المعاملات المضمونة بأن تحدد رسـوم السـجل، إن وجـدت، عنـد مسـتوى      
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مـن ذلـك كـي تجـني الدولـة المشـترعة الأربـاح         إذا اسـتخدم السـجل بـدلاً   أمَّا استرداد التكلفة. 
  الحافز لاستخدام خدمات السجل.  فقد يفقد أصحاب التسجيل والباحثون 

 ٣و ١خيـارين، الخيـار ألـف والخيـار بـاء. وبموجـب الفقـرتين         ٣٣ومن ثم تقدم المادة   -٧٥
من الخيار ألف، يجوز تقاضي رسوم مقابل تقديم خدمات السجل بالمبـالغ الـتي تحـددها الدولـة     

ضـمان أن تكـون   المشترعة، ويجب على السجل أن يعلن جدول الرسوم على الملأ. ومـن أجـل   
من الخيـار ألـف السـلطة المسـؤولة عـن       ٢هذه الرسوم قائمة على استرداد التكلفة، تمنح الفقرة 

  الحق في تعديل جدول الرسوم بصفة مستمرة.   ٢٧تعيين أمين السجل بموجب المادة 
مـن الخيـار ألـف،     ٢ويجوز للدولة المشترعة، لدى وضع جـدول الرسـوم بموجـب الفقـرة       - ٧٦

تقاضـي رسـوم أدنى عـن تسـجيل الإشـعارات وتنفيـذ طلبـات البحـث المحالـة إلى السـجل           أن تقرر 
التسجيل أو البحـث الإلكتـروني لا يقتضـي    أنَّ مباشرة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية بالنظر إلى 

المسـتخدمين علـى    أيضـاً تدخل موظفي السجل ومن ثم فهو أقل تكلفـة. وقـد يشـجع هـذا النـهج      
  من مواصلة استخدام الاستمارات الورقية. بدلاًالطريقة الأكفأ التحول إلى هذه 

ومن أجل تعزيز كفـاءة سـداد الرسـوم مـن جانـب المـواظبين علـى اسـتخدام خـدمات            -٧٧
لإنشـاء حسـاب    شـخص اتفاقـاً  أيِّ من الخيار ألف للسجل أن يبرم مع  ٤السجل، تجيز الفقرة 
وم. وينطــوي هــذا النــهج علــى مزيــة غــرض، بمــا في ذلــك ســداد الرســيِّ مســتخدم للســجل لأ

مـن   ٢١الفقـرة  (انظـر   ٥إضافية تتمثل في تيسير تحديد هوية صاحب التسجيل لأغراض المـادة  
  ). A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.2الوثيقة 

ويمكن تعديل الخيار ألف بحيـث يقتصـر تقاضـي الرسـوم علـى خـدمات التسـجيل مـع           -٧٨
ن شأن هذه الصيغة البديلـة أن تشـجع وتسـهل بـذل     . وممجاناًالسماح بإجراء عمليات البحث 

ــن المخــاطر          ــا يحــد م ــدائنين المضــمونين والمشــترين المحــتملين، بم ــب ال ــن جان ــة م ــة الواجب العناي
  والمنازعات في المستقبل.  

رسـوم عـن    وتتمثل صيغة بديلـة أخـرى مـن الخيـار ألـف في عـدم تقاضـي السـجل أيَّ          -٧٩
. ومـن شـأن هـذه    ٢٠بالإلغـاء المنصـوص عليهـا في المـادة     تسجيل أنواع الإشعارات بالتعديل و

الصيغة البديلـة أن تشـجع الـدائن المضـمون الـوارد في قيـود السـجل علـى تسـجيل الإشـعارات           
، وأن تعفـي المـانحين مـن تكبـد     ٢٠في الظروف المشـار إليهـا في المـادة     بالتعديل وبالإلغاء طوعاً

الإجراءات الرسميـة الراميـة إلى فـرض الإلغـاءات     الوقت والنفقات بسبب الاضطرار إلى مباشرة 
  أو التعديلات بموجب تلك المادة.  
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(الســماح  ١٤وفي الــدول المشــترعة الــتي تأخــذ بالخيــار بــاء أو الخيــار جــيم مــن المــادة    -٨٠
لصاحب التسجيل باختيار مدة نفاذ الإشعار)، يمكن اعتماد صيغة بديلة ثالثـة مـن الخيـار ألـف     

للفتــرة الــتي يختارهــا صــاحب التســجيل.  لرســوم علــى أســاس تــدرجي تبعــاًتتمثــل في تقاضــي ا
وتكمن مزية هذا النـهج في ثـني أصـحاب التسـجيل عـن اختيـار فتـرة مفرطـة الطـول مـن بـاب            

  دليل السجل).من  ٢٧٧الفقرة الحرص الزائد (انظر 
جـب  رسوم مقابل خدماته. وبمو وينص الخيار باء على عدم جواز تقاضي السجل أيَّ  -٨١

هــذا النــهج، تتحمــل الإيــرادات العامــة للدولــة تكــاليف إنشــاء الســجل وتشــغيله. وقــد يكــون   
ــار بــاء جــذاباً   ــل المضــمون بوجــه عــام         الخي ــترعة الــتي تســعى إلى تشــجيع التموي للــدول المش

واستخدام السجل بوجه خـاص. وعلـى غـرار الخيـار ألـف، يمكـن الأخـذ بالخيـار بـاء في صـيغ           
لفتـرة مبدئيـة    ثال، قد تود الدولة المشترعة توفير خدمات التسـجيل مجانـاً  عديدة. فعلى سبيل الم

محدودة بهدف تيسير التكيف مع نظام السجل واسـتعماله. وثمـة صـيغة بديلـة أخـرى تتمثـل في       
(علـى سـبيل المثـال، تسـجيل      أن تنص الدولة المشترعة على توفير بعـض أنـواع الخـدمات مجانـاً    

ــديل أو بالإ  ــعارات بالتعـ ــادة   الإشـ ــا في المـ ــوص عليهـ ــروف المنصـ ــاء في الظـ ــجيل و، ٢٠لغـ تسـ
الإشعارات الرامية إلى الحفاظ على نفـاذ الحقـوق الضـمانية الناشـئة بموجـب قـانون سـابق تجـاه         

  الأطراف الثالثة أثناء الفترة الانتقالية إلى نظام السجل الجديد).
 


